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كتاب دوري رقم ( 4 ) لسنة 2013
صادر بتاريخ 27/ 8 /2013
بشــــأن
    ضوابط الرقابة على المعاشات المنصرفة عن طريق الحسابات الجارية بالبنوك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         تقضى الفقرة الأخيرة من المادة (140) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بـ ( ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن ) .

       وتقضى المادة (190) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79لسنة 1975وتعديلاته بـ 
       تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش :-

1- ......................        2- .....................          3- ........................

4- .......................      5- ....................            6- بنك ناصر الاجتماعى             
7- البنوك التجارية           8- .....................

9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها .

وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها ، وعلى الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن اليها بطلب مرفقا به اخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش .

       وتقضى المادة (195 ) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار 517 لسنة 2009 بـ ( تعتبر المعاشات التى تصرف عن طريق ايداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجاري أو دفاتر التوفير لصاحب الشأن ومع عدم الاخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك .
وتلتزم البنوك باخطار كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم باخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون في حالة عدم قيامه بهذا الإخطار .
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       وتقضى المادة (197) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007وتعديلاته            ( على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم الى الجهة التأمينية المختصة         كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به ، إقرار من الموكل على النموذج (197) المرفق باستمرار سريان التوكيل ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه في المواعيد المحددة ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد المحدد شرطاً لاستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل ويتم التنسيق مع البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه لعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناءً على توكيل إلا بعد استيفاء النموذج المشار اليه ) .  
وتنظيماً للعمل وتحقيقاً للرقابة يتعين على الأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة تنفيذ الاجراءات التالية بكل دقة وفقاً لما يلي :-
أولاً :- تقوم الإدارة العامة للمعاشات والصرف الدورى بالآتى :-

1- مخاطبة كافة البنوك المحول إليها مبالغ معاشات من الصندوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لموافاتها بالحسابات الجارية المحول لها معاشات وليس عليها حركة معاملات منذ أكثر من سنتين تفعيلاً لأحكام المادة (195) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار 517 لسنة 2009 على أن يتم موافاتها دورياً بهذا البيان فى موعد غايته نهاية ديسمبر من كل عام في شكل بيان أو اسطوانة مدمجة أو أحد الوسائط الممغنطة .
2- فور ورود إخطار البنوك ببيان حالات المعاشات المحولة للحسابات الجارية طرفها وليس عليها حركة معاملات منذ أكثر من سنتين تقوم الادارة بدورها بايقاف تلك المعاشات بكود (49) وسبب الإيقاف عدم وجود حركة بالبنك .
3- تقوم الادارة باخطار إدارات وأقسام المراجعة بالمناطق والمكاتب بالحالات التى تم إيقافها لعدم وجود حركة معاملات عليها بالبنك وفق كل منطقة ومكتب  لتقوم بدورها بمتابعة ذلك مع أقسام المعاشات بمكاتب الصندوق .
ثانياً : يقوم قسم المعاشات بالمكتب بالآتي :- 
1- مخاطبة صاحب المعاش أو المستحقين عنه لتحديد موقف الصرف مع عمل الاستعجالات اللازمة . 
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2-  فور استيفاء المكتب لموقف الصرف للحالات الموقوفة لعدم وجود حركة عليها بالبنك ، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحالات التي تستحق إعادة صرف معاشاتها وفقاً للمستندات المؤيدة لاستمرار الصرف والتي تقدم من أصحاب الشأن أو المستحقين عنهم ويقوم المكتب بدوره نحو إعادة إدراج الصرف لتلك الحالات وصرف مبالغ المعاشات من تاريخ الإيقاف وحتى تاريخ إعادة الصرف ، وذلك بمعرفة مراجع معاشات المكتب الذي يقوم بدوره بالتأكد من بحث الحالة قبل إعادة إدراجها . 
3- أما الحالات التي لم تتقدم بأي مستندات أو التي تتقدم بمستندات مؤيدة لقطع المعاش ، فيتم موافاة الإدارة العامة للمعاشات ببيان شهري بتلك الحالات عن طريق إدارات المراجعة بالمناطق ، لاتخاذ اللازم بشأنها وإعداد مطالبة للبنوك بقيمة تلك المعاشات لاسترداد المبالغ التي سبق تحويلها إليها .
4- تتولى إدارات المراجعة بالمناطق متابعة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب شهرياً .

5- فور ورود الشيكات للإدارة العامة للمعاشات بمبالغ حالات المعاشات الموقوفة لعدم وجود حركة عليها بالبنك ، يتم قيدها في سجل وتسلَّم للإدارة العامة للشئون المالية لاتخاذ اللازم بشأنها . 
ثانياً :- تقوم الادارة العامة لنظم المزايا بالآتى :-

* إعداد البرامج اللازمة لطباعة حالات المعاشات الموقوفة لعدم وجود حركة بالبنك على مستوى كل مكتب من مكاتب الصندوق وإرسالها للإدارة العامة للمعاشات لتقوم بدورها نحو مخاطبة المكاتب بتلك الحالات لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
· علي الأجهزة المختصة بالصندوق العمل بهذا الكتاب بكل دقة .
· وعلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذا الكتاب لمن يلتزم بتنفيذه . 
رئيــس الصنـدوق

( مشيرة صالح بكير )
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